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 والموطن تحمل العلـم الوطني المغربيإذا كانت الباخرة  -

، فلا مجال  بالمغربأيضا  للحاجز يوجد  والمعتادالرئيسي

  .1952ل لسنة يلتطبيق أحكام اتفاقية بروكس

 يقتضي عقلها وحبسها من الحجز التحفظي على الباخرة -

 .مغادرة الميناء

الخبرة القضائية في ميدان النقل البحري حجة في تقدير  -

  .التعويض وليس لإثبات الحقوق
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قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء 
 20/05/2002 بتاريخ 1351/2002تحت رقم 

  1430/2002/4في الملف رقم 
  

  غربية المملكة الم
  وزارة العدل 

  محكمة الاستئناف التجارية
  بالدار البيضاء

  
  أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

  بالمحكمة الاستئنافة التجارية بالدار البيضاء
***  

  باسم جلالة الملك

***  
  1351/2002: قرار رقم 

  20/05/2002: صدر بتاريخ 
  رقم الملف بالمحكمة التجارية 

2520/2002 /1  
   1430/2002/4حكمة الاستئناف رقمه بم

  
  .البيضاءبإن محكمة الاستئناف التجارية 

  :وهي مؤلفة من السادة 
  .يونس بنونة رئيسا ومقررا 

  .محمد حدية مستشارا 
  .محمد قرطوم مستشارا 

  
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلـة النيابـة        

  .العامة
  

  .وبمساعدة السيدة صبور فاطنة كاتبة الضبط 
  

   .20/5/2002تاريخ أصدرت ب
  

  :في جلستها العلنية القرار الآتي نصه 

بين شركة الاتحاد البحري المغربي السكندنافي      
 زنقة العربي الجيلالي الدار     12ش م   " أونيمار"

 مجلـسها   ءالبيضاء في شخص رئيس وأعـضا     
  .الإداري

  
 أسـماء   –نائبها الاسـتاذات بـسمات الفاسـي        

  . رقية الكتاني -العراقي
  

  .يات بهيئة الدار البيضاء المحام
  

  بوصفها مستأنفة من جهة
  

وبين شركة سـوبير أكـريم ش م فـي          
 شـارع يعقـوب     159شخص ممثلها القانوني    
  .المنصور الدار البيضاء

  
  .نائبها الأستاذ الصايغ كمال

  .المحامي بهيئة الدار البيضاء 

  .بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى
  

لدار البيضاء  وبحضور السيد رائد ميناء ا    
  .القاطن بميناء البيضاء 

  
  بوصفه محجوز بين يديه

  
بناء علـى مقـال الاسـتئناف والحكـم         
المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق     

  .المدرجة بالملف 
  

   .13/5/2002واستدعاء الطرفين لجلسة 
  

 من قـانون    19وتطبيقا لمقتضيات المادة    
 429يليه و وما   328المحاكم التجارية والفصول    
  .من قانون المسطرة المدنية 
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  .وبعد المداولة طبقا للقانون
  

 يحيث تقدمت الطاعنة بمقـال اسـتئناف       
 بواسـطة   29/4/2002مؤدى عنـه بتـاريخ      

الفاسي تستأنف بمقتـضاه الأمـر      . محاميها ذة 
 فـي   24/4/2002الاستعجالي الصادر بتاريخ    

 والقاضي بـرفض    2520/2002/1الملف عدد   
  .حجز مع إبقاء الصائر على رافعهطلب رفع ال

  
  :في الشكل 

  
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليـغ         
الأمر المطعون فيه إلى المستأنفة وبذلك يعتبـر        
الاستئناف أعلاه مقدما داخل الأجل القـانوني،       

  .ويتعين بالتالي قبوله شكلا 
  

  :وفي الموضوع 
  

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة       
لمطعون فيه أن شركة أونيمـار تقـدمت   الحكم ا 

 تلتمس فيه أمر السيد     22/4/2002بمقال بتاريخ   
رئيس الميناء بالبيضاء برفع الحجز التحفظـي       

 بمقتـضى   2المنصب على الباخرة سجلماسـة      
 تحت عـدد    12/4/2002الأمر الصادر بتاريخ    

 لكونه يعد طلبـا ثانيـا للطلـب         8076/2002
 المدعي عليهـا    الأول، والذي سبق أ، تقدمت به     

والرامي إلى إجراء نفس الحجز والذي تم رفعه        
 بمقتضى القـرار    12/4/2002استنئافيا بتاريخ   

 ، وبذلك فإنه لا وجـود لأي        944/2002عدد  
عنصر جديد يبرر الحجز الثاني عـلاوة علـى         
عدم توفر المدعي عليها لأي سـند للمديونيـة         
وأنها لم تتقدم بأي دعوى فـي الموضـوع وأن          

ن منازع فيـه ، وهـو مـا أكـده القـرار             الدي
الاستئنافي المذكور ، ملتمسة بالتالي الاسـتجابة       

  .إلى طلب رفع الحجز أعلاه 
  

وحيث إنه بعد مناقشة القـضية ابتـدائيا        
أن الأوامر  : صدر الأمر الاستعجالي أعلاه بعلة      

  والقارارت الاستعجالية لهـا حجيـة وقتيـة ،        
لجـوء المـدعي   وأن الإدلاء بالخبرة القضائية و    

عليه إلى قضاء الموضوع كاف لترجيح جديـة        
الدين ، وأن الأمر بإيقاع الحجز على الـسفينة         
جاء بناءاً على إذن القاضي المختص بعد تأكده        
لجدية الدين، مما يتعين معه التصريف بـرفض        

  .الطلب
  

  :أسباب الاستئناف 
  

حيث تتمسك الطاعنة في أوجه اسـتئنافها       
جالي خرق مقتضيات الفصل    بكون الأمر الاستع  

واعتمد على عدم تـوفر الحجـز       . م.م. ق 452
التحفظي الثاني على الشروط القانونيـة وعـدم        
مراعاة سبقية الحكم اسـتئنافيا برفـع الحجـز         
الأول، وتحريف مضمن تقرير الخبرة المستدل      

  .به من طرف الحاجزة 
  

فبخصوص عدم مراعاة الأمر المـستأنف      
ة الاستئناف التجارية   لم سبق أن قضت به محكم     

، 12/4/2002بموجب قرارها الصادر بتـاريخ      
والذي اعتبر وجود نزاع جدي حول المديونية،       

رة بوأن المستأنف ضدها اعتمدت على مجرد خ      
للمطالبة بإيقاع حجز تحفظـي علـى الـسفينة،         

 قانون بحري يـستلزم     110والحال أن الفصل    
يس وجود سند صالح للتنفيذ وأن هذه المعطيات ل       

من شأنها أن تضفي على الوثائق المعتمد عليها        
 مـن   110صفة السند التنفيذي بمفهوم الفـصل       

 القانون البحري، وأنه بالتالي كان على قاضـي       
الدرجة الأولى أن يعتبر حجية ما قـضى بـه          
القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ما دام لـم         
يطرأ أي تغيير على وقائع وعناصـر النازلـة،         

  جوء المستأنف ضدها إلى قضاء الموضوع      وأن ل 
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  وتقديم مقال رامي إلـى الأداء لا يبـرر لهـا           
المطالبة بإيقاع حجز ثاني في نفس اليوم الـذي         
قضت فيه محكمة الاسـتئناف برفـع الحجـز         

  .التحفظي الأول 
  

وأنه بخصوص خرق الأمـر المـستأنف       
وعدم توفر شروط الحجز    . م.م. ق 452الفصل  

بالرغم من إقامة الحاجزة دعوى     التحفظي ، فإنه    
أداء ، فإن الدين المزعوم مـن طرفهـا لازال          
مجرد دين احتمالي لا تتوفر فيه حتـى شـبهة          
المديونية، وأن المجلس الأعلى استقر علـى أن        

يشترط وجود دين محقـق     . م.م. ق 452الفصل  
ز عليه أو أن يكون دينا يـرجح        وفي ذمة المحج  

لا يتحقق عندما   جديته وتحققه، وأن هذا الشرط      
يكون الدين موضوع منازعة أمام القضاء فـي        
إطار دعوى أداء لكونه في هذه المرحلة يكـون         
مجرد إدعاء ، ولم يقم عليه ما يثبـت صـحته،           

 21/1/90راجع في هذا لاقرار الصادر بتاريخ       (
منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى المادة      

كـد   ، كمـا أ    618المدنية الجزء الثاني صفحة     
المجلس نفس هذا الاتجاه في قرار حـديث لـه          

 902/6/1 في الملف عدد     18/7/2001بتاريخ  
 بالتـالي إعمـال      يتعـين  نهوأ) طيه صورة منه  

القياس وإصدار قرار في نفس هـذا الاتجـاه ،          
وأنه بالتالي لا يمكن تبرير الحجز الثاني بوجود        
دعوى الأداء لم يصدر بشأنها أي حكـم ولـو          

  .تمهيديا 
  
نه بخصوص تحريف الأمر المطعـون      وأ

 الخبرة المستدل به من طرف      فيه مضمن تقرير  
الحاجزة ، فإن الخبرة المشار إليهـا فـي الإذن          

  ن ثابتـا   يبالحجز الثاني ، لا تجعل بدورها الـد       
ولا محقا ولا متوافراً على أدنـى شـبهة مـن           

 7/2/2002الجدية، وأن الخبرة المنجزة بتاريخ      
  انت سليمة عند إفراغها ،     أثبت كون البضاعة ك   

  

  هذا التقرير كان حضوريا بالنـسبة لكافـة         وأن
الأطراف، وأن هذا التقرير يؤكد كون البضاعة       
كانت مخزنة في روف تبريد جيدة علـى مـتن          
ــاتهم   ــدوا تحفظ ــراء أب ــاخرة ، وأن الخب الب
بخصوص العواقب التي ستتعرض لها البضاعة      

قطة تمت  من جراء قطع سلسلة التبريد وهذه الن      
معاينتها من طرف محكمة الاستئناف في قرارها       

 ، وبذلك تكون هذه     12/4/2002الصادر بتاريخ   
الواقعة ثابتة بمقتضى ورقة رسمية لها حجيـة        

وأنه خلافـا   . ع.ل. ق 418قاطعة عملا بالفصل    
مر الاستعجالي المـستأنف، فـإن      لما اعتبره الأ  

 والمـشار  7/2/2002تقرير الخبرة المؤرخ في   
يه في القرار الاستئنافي هو تقريـر لـصالح         إل

العارضين وليس لصالح طالبـة الحجـز، وأن        
 استند عليه لتبرير الحجز     قاضي الدرجة الأولى  

الثاني ، مما يكون معه قد خرق مضمن تقريـر          
 418الخبرة وخرق أيضا مقتـضيات الفـصل        

وخالف أيضا ما تمـت معاينتـه مـن         . ع.ل.ق
رهـا الـصادر    طرف محكمة الاستئناف في قرا    

ــاريخ  ــالي 12/4/2002بت ــستوجب بالت  ، وي
  .إلإلغاءه
  

 الأمر المستأنف قـد  ومن جهة أخرى فإن   
 مـن القـانون     110خرق مقتضيات الفـصل     

البحري، حينما نص على أنه يكفي التأكد مـن         
جدية الدين دون التوفر علـى سـند تنفيـذي،          

 ،  7/2/2002والحال أن الخبرة المنجزة بتاريخ      
 محكمة الاستئناف الصادر بتـاريخ      وأيضا قرار 

 أثبت كون الـدين مجـرد ديـن         12/4/2002
احتمالي ومنازع فيـه، وبالتـالي فـإن إدعـاء         
المديونية لا يبرر الإذن بإيقاع حجـز تحفظـي         

 110على السفينة،  وأن التأويل الخاطئ للفصل        
من القانون البحري الذي قضى برفـع الحجـز         

   وهـو مـا     بسبب عدم وجود سند صالح للتنفيذ     
  ذهب إليه ايضا الاستاذ عبد االله بـودهرين فـي          
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  كتاب القانون البحري المغربي ، والذي أكد على        
أن الحجز التحفظي على السفينة لا يمكن الإذن        
به إلا من أجل دين ثابت ، وأن شروطه تـشبه           
الشروط الواجب توافرها في الحجز التنفيذي مما       

 ـ      اء تأويـل   يكون معه الأمر الاستعجالي قد أس
 من القانون البحري ويتعين 110وتطبيق الفصل   

  .بالتالي إلغاءه 
  

ومن جهة ثالثة فإن الأمر المستأنف قـد        
. م.م. ق 488 و   456خرق مقتضيات الفصلين    

باعتبار أن الأمر يتعلق بحجز تحفظـي علـى         
سفينة بين يدي الغير الذي هو رائـد المينـاء ،           

. م.م. ق 488 الفـصل    وبذلك يخضع لمقتضيات  
والذي يوجب أن يكون الدين ثابتا وليس مجـرد         
إدعاء المديونية ، باعتبار أن الدين منازع فيـه،         
ولازال معروضا على القضاء ملتمسا لكافة هذه       
الأسباب إلغاء الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ      

 والحكم من جديد برفـع الحجـز        24/4/2002
 2 علـى البـاخرة سجلماسـة        التحفظي الواقع 

ية حاليا بميناء البيضاء والذي أجرى بناء        الراس
 فـي   12/4/2002على الأمر الصادر بتـاريخ      

 في ملـف المقـالات      8076/2002الملف عدد   
 واعتبـار   7847/2002/4/2002المختلفة عدد   

  هذا الحجز كأنه لم يكن مع أمـر رائـد مينـاء           
الدار البيضاء تنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي      

ر الاسـتئنافي وبجعـل     وبجعل مقتضيات القرا  
  القرار مشمولا بالنفاذ المعجـل علـى الأصـل         
وقبل التسجيل نظراً لحالة الاستعجال القـصوى       
مع ترك كافة الصوائر على عـاتق المـستأنف         

  .ضدها
  

وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسـطة      
الـصايغ بمـذكرة خـلال جلـسة        . محاميها د 

 أكدت فيها أن الدفع بسبقية البـت        13/5/2002
   النازلة بمقتضى القرار الاستئنافي الـصادر       في
  

  برفـع الحجـز     والقاضي   12/4/2002بتاريخ  
  التحفظي على السفينة، لا يستند علـى أسـاس         
بسبب اختلاف المقال موضوع الحجز الـصادر       

 والذي استند فيه على خبرة      11/2/2001بتاريخ  
أولية للسيد خالد الخص والمقال موضوع الحجز       

 والذي أسس على    12/4/2002الصادر بتاريخ   
دعوى في الموضوع إضافة إلى خبرة قضائية،       
فضلا عن اختلاف مبلغ الطلب وكذا المراكـز        
القانونية للأطراف باعتبار أن مركز العارضـة       
تحول من مجرد طالبة الحجـز إلـى مركـز           
المدعية كما تحول المركز القانوني لطالبة رفـع   
 الحجز من مجرد محجوز عليهـا إلـى مركـز     

مدعي عليها، فضلا عن الإدلاء بوثائق جديدة لم        
يسبق مناقشتها ، كما أن القـرارات والأوامـر         
الاستعجالية لا تحوز حجية الأمر المقضي به إلا        
بصفة مؤقتة ، وأنه يجوز الرجـوع عنهـا إذا          
تغيرت المراكز القانونية للأطراف أو إذا تغيرت       

 تهالوقائع والأسباب المؤسسة عليها وهو ما أكد      
محكمة الاستئناف التجارية في قرارها الـصادر       

ــاريخ  ــف25/12/2000بت ــي المل ــدد  ف  ع
2077/2000/1.   

  
 تمسك الطاعنة بكون الأمـر      وبخصوص

يراع ما أقرته محكمة الاسـتئناف       المستأنف لم 
 والذي  12/4/2002في قرارها الصادر بتاريخ     

اعتبر أن إدعاء المديونية لا يبـرر الاسـتجابة         
ء حجز على الـسفينة باعتبـار أن        لطلب إجرا 

 من القانون البحري يقتضي وجود      110الفصل  
سند صالح للتنفيذ ، هو دفع لا أساس لـه فـي            
القانون، باعتبار أن اتفاقية بروكسيل التي صادق       
عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية عدد       

 تقر فيه صـراحة     2001 وتاريخ مارس    4878
بحري ، الإدعاء بحق أو     على أنه يقصد بالدين ال    

 ومن الأضرار ، وأن     دين مصدره أحد الأسباب   
  الاتفاقية لا تنص على ضرورة تأسيس الحجـز        
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  على سند قابل للتنفيذ أو على ثبوت المديونيـة،         
   مـن القـانون     110وأنه حتى بالنسبة للفـصل      

البحري فإنه يمكن إيقاع حجز تحفظـي علـى         
مقتـضى إذن   السفينة بناء على سند تنفيذي أو ب      

من القاضي المختص ، وأنه بخـصوص هـذه         
النازلة فقد تم الحجز بناء على إذن من القاضي         
المختص ، وبالتالي ليس ضـروريا أن يكـون         
الدين ثابتا وهو ما أكدته استئنافية البيضاء فـي         

 فـي   24/10/1997قراراها الصادر بتـاريخ     
 منشور بمجلة المحـاكم     1761/97الملف عدد   

كما أن القرار    ،   153 صفحة   85المغربية العدد   
الاستئنافي الذي قضى برفع الحجز استند علـى        

 والـذي قيـد     4/2/2002فاكس مـؤرخ فـي      
مضمونه بكونه الطاعنة أبدت تأسفها عن رفض       
المستأنف ضدها لنقل بـضاعتها علـى مـتن         

تها بعدم تحملها لأيـة     الباخرة السمارة ، وأشعر   
مسؤولية بشأن الأضرار التي يمكن أن تتعرض       
لها البضاعة عند إعادة شحنها على متن باخرة         
أخرى، إلا أنه يجب التوضيح بأنه وقع تـضليل         
المحكمة بشأن هذا الفاكس والذي لم يوجه ولـم         
تتوصل به العارضة ، إذ الثابت من قراءته أنه         

رضة بهـا ،    يخص شركة أخرى لا علاقة للعا     
وأنه في كافة الأحوال لـم يكـن فـي متنـاول       
العارضة إعادة تصدير البضاعة لكون المتلقـي       
ألغى الصفقة بمقتضى الفاكس الـصادر عنـه        

 الاستئناف لـم     وأن محكمة  4/2/2002بتاريخ  
اطلعت على هذا الفاكس لما أصـدرت القـرار         
القاضي برفع الحجز، بل إن العارضة وجهـت        

بيا إلى المؤسسة المكلفة بمراقبـة      إنذاراً  استجوا  
وتنسيق الصادرات بميناء الدار البيضاء حـول       
إمكانية إعادة تصدير البضاعة على حالتها فكان       
جوابها أنه لا يمكن الموافقة على تـصديرها إلا         
بعد معاينتها من جديد وذلك بعد فرز وتـأطير         

  ر الاسـتئنافي الـصادر     البضاعة ، كما أن القرا    
  
  

 أشار إلى المعاينة المنجزة     12/4/2002بتاريخ  
بواسطة ثلاثة خبراء ، والذين عاينوا إجـراءات        
  الإفراغ ، وأن البضاعة كانـت مخزنـة فـي          

وف تبريد جيـدة وأفرغـت مـن البـاخرة          رظ
  المذكورة وهـي سـليمة ، إلا أنـه بـالرجوع           
إلى هذه المعاينة، فإنه لا وجـود لمـا يفيـد أن         

ي سليمة ، وأن    البضاعة أفرغت من الباخرة وه    
معاينة الخبراء لدرجة حرارة العنـابر والتـي        

ــين    7/2/2002 و25/1/2001كانــت مــن ب
لا يفيد على الإطلاق أن البضاعة أفرغت فـي         

 ـحالة جيدة ، بل إن الخبيـر القـضائي ا          سيد ل
 إلى أنه يوم    عبدالرحمان أفغاني أشار في تقريره    

 تمـت معاينـة     7/2/2002فتح العنابر بتاريخ    
فواكه الفاسدة وأنـه خـلال عمليـات        بعض ال 

الإفراغ تم كسر عدة باليطـات وتـدمير عـدة          
صناديق وضياغ محتواهـا، وأنـه بخـصوص        
تحفظ الخبراء بشأن العواقب التـي يمكـن أن         
تتعرض لها البضاعة بـسبب انقطـاع سلـسلة         
التبريد فإنه يجب التذكير بكون البضاعة أفرغت       
 بناءا على أمـر قـضائي، الأمـر الـذي أدى          

بالضرورة إلى انقطاع سلسلة التبريـد مجـرد        
الإفراغ ، فضلا عن تقريـر مؤسـسة مراقبـة          
وتنسيق الصادرات وأودعتها بمخازن مجهـزة      
بوسائل التبريد ونظراً للتكلفة الباهضة حاولـت       

 ـبيعها في السوق الـداخلي وأبل      ت الطاعنـة   غ
بالعروض، غير أن المستأنفة اتخذت موقفا سلبيا       

لي فإن انقطاع التبريد لا يمكـن       من ذلك ، وبالتا   
أن تتحمل العارضة مسؤوليته، مضيفا علـى أن        
العارضة على استعداد لرفع الحجز عن الباخرة       
في حالة تقديم كفالة بنكية كافية وصالحة ، وأنه         
لا وجود لأي مبرر لحرمان العارضة من هـذه         

الضمانة ملتمسا بالتالي رد الاسـتئناف وتأييـد         
ي المستأنف مع تحميل الطاعنة     الأمر الاستعجال 

  .الصائر 
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وبناءاً على الأمر بإدراج النازلة بجلـسة       
 حضرها نائبا الطرفين معا وأدلى      13/5/2002

الاستاذ الصايغ عن المستأنف ضدها بالمـذكرة       
  الجوابية أعلاه وفي المرافعـة الـشفوية أكـد         
دفوعاته الواردة فيها ، كما أكد نائب المـستأنفة         

قال الاستئنافي ، ما تقرر عنه إدراج       ما جاء بالم  
القضية في المداولة والنطـق بـالقرار لجلـسة         

20/5/2002.   
  

  :المحكمة 
  

تمسك بكـون الأمـر     يحيث إن الطرف    
. م.م. ق 452المستأنف خرق مقتضيات الفصل     

بسبب عدم توفر شروط الحجـز ، فـي حـين           
يتمسك المستأنف ضده يكون الحجز التحفظـي       

 بمجرد الإدعاء بدين بحري     يمكن الأمر به ولو   
استناداً إلى اتفاقية بروكسيل هذا فـضلا عـن         
تمسك المستأنف بسبقية البت في النازلة بمقتضى       

  .24/1/2002القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 
  
بخصوص الدفع بـسبقية البـت فـي        : أولا  

  :النازلة 
   

وحيث إن الدفع بسبقية البت في النازلـة        
 الاستئنافي أعلاه والقاضـي     استناداً إلى القرار  

بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفـع        
 على الباخرة سجلماسة ، لا يستند علـى         الحجز

أساس بسبب تغيير وتعديل في الوقائع الماديـة،        
وكذا المراكز القانونية للأطراف ، نظراً لتقـديم        
دعوى في الموضوع رامية للأداء في مواجهـة        

بخبــرة قــضائية ، وأن الطاعنــة ، ولــلإدلاء 
الأوامر الاستعجالية وإن كانت تحـوز حجيـة        
الأمر المقضي به مؤقتا ، فإنه يمكـن العـدول          

 أو تعديل فـي الوقـائع   عنها عند حصول تغيير  
المادية والمراكز القانونية للأطراف والتي لـم       
تكن محل مناقشة خـلال الـدعوى الـسابقة ،          

ريخ راجع في هذا الصدد القرار الـصادر بتـا        (
 2077/2000/1 في الملف عدد     25/12/2000

محكمة الاستئناف التجاريـة بالبيـضاء غيـر        
  ).منشور

  
بخصوص مقتضيات اتفاقية بروكسيل    : ثانيا  

   :1952لسنة 
  

حيث إن المستأنف ضدها تتمسك بتطبيق      
 والتي تنص   1952أحكام اتفاقية بروكسيل لسنة     

على منح الحجز التحفظي للسفينة ولو بمجـرد        
دعاء بدين بحري ، كما هو عليه الأمر فـي          الإ

  .النازلة
  

وحيث إن الثابت مـن وثـائق الملـف،         
وخاصة الشهادة الـصادرة عـن إدارة النقـل         
والملاحة التجارية بخصوص هوية السفينة، فإن      

 مسجلة بميناء البيضاء تحت     2الباخرة سجلماسة   
 وبذلك فإنها تحمل العلـم الـوطني        3609رقم  

ابت أيضا من المقر الاجتماعي،     المغربي وأن الث  
) المستأنف ضـدها  ( الرئيسي لطالبة الحجز أي     

إنه يوجد بالمغرب بمدينة الدار البيضاء ، وبذلك        
فإن القانون الواجب التطبيق على النازلـة هـو         
القانون البحري المغربي وليس اتفاقية بروكسيل      

 الأمر الذي أكدته الاتفاقية ذاتها في       1952لسنة  
راجع أيـضا   ( ة الثامنة الفقرة الرابعة     نص الماد 

في هذا الصدد كتاب القانون البحـري لمؤلفـه         
 طبعـة   105الدكتور مصطفى كمال طه صفحة      

  ). دار الجامعة الجديدة للنشر1998
  

وحيث إنه استناداً لما ذكر أعلاه ، يتعين        
استبعاد الدفع بتطبيق أحكام اتفاقيـة بروكـسيل        

تحمـل العلـم     ما دامت البـاخرة      1952لسنة  
الوطني المغربـي ومـا دام مـوطن الحـاجز          

  .الرئيسي والمعتاد يوجد أيضا بالمغرب 
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بخصوص تطبيق مقتـضيات الفـصل      : ثالثا  
 من القانون البحـري المغربـي       110
  :م .م. ق152ل صوالف

  
وحيث إنه إذا كـان القـانون الواجـب         
التطبيق على النازلـة هـو القـانون البحـري          

 110 من مقتضيات الفصل     المغربي فإن الثابت  
من القانون المذكور ، أن الحجـز التحفظـي لا          
يأمر به إلا إذا كان الحاجز يتوفر علـى سـند           
صالح للتنفيذ أو بناءاً على إذن مـن القاضـي          

  .المختص
  

وحيث إنه بالنظر إلى أن الحجز التحفظي       
تب عليه عقل الـسفينة     للباخرة عند الأمر به يتر    

 بذلك يختلف   ناء ، وهو  ادرة المي وحبسها من مغ  
عن الطبيعة العامة للحجز المنصوص عليه في       

م ، لذلك كان من     .م.يليه من ق    وما 452الفصل  
الطبيعي ضرورة مراعـاة خـصوصيات هـذا        
الحجز في الميدان البحري فـضلا عـن كـون      
الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق فـي        
ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينـا   

ما يرجح جديته وتحققه وليس مجرد إدعاء لم        له  
  .يقم عليه ما يثبت صحته وتحققه 

  
بخـصوص الإدلاء بنـسخة لـدعوى       : رابعا  

الأداء وتقرير خبرة ليس كافيا لإجـراء       
  :حجز تحفظي على الباخرة 

  
وحيث إن الأمر الاستعجالي المطعون فيه      
اعتبر الخبرة القـضائية وتقـديم دعـوى فـي          

ترجيح جدية الدين ، والحال أن      كافيا ل الموضوع  
دعوى الأداء إنمـا انـصبت علـى المطالبـة          

 درهـم بخـلاف   20.000بتعويض مسبق قدره   
 6.47.471طلب الحجز الذي انصب على مبلغ       

  .درهم 
  

وحيث إن الخبرة القضائية في ميدان النقل       
البحري هي حجة على تقدير قيمـة التعـويض         

مر الذي  وليس حجة على إثبات المسؤولية ، الأ      
أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتـاريخ        

 منـشور   94916 في الملف عدد     30/7/1986
 ،  9 صـفحة    51بمجلة المحاكم المغربية العدد     

فصلا عن كون المعطيات والوقائع المضمنة بها       
لا زالت محل منازعة أمام القـضاء ، وبـذلك          

  .فإنها لا ترقى إلى الدين الثابت 
  

 إلى الطبيعة الخاصـة     وحيث إنه بالنظر  
للحجز التحفظي في الميدان البحري، وللآثـار       
الخطيرة التي تترتب عليه وهو عقـل الـسفينة         
وحبسها في الميناء ، فإنه للأمر بـه يتعـين أن           
يكون هناك دين محقق في ذمة المحجوز عليـه         

ولـيس مجـرد إدعـاء للمطالبـة        قبل الدائن،   
 ولم  بتعويض لا زال محل منازعة أمام القضاء      

يصدر بشأنه حكم يقر بوجود الـضرر وقيـام         
مسؤولية الناقل وقيمة التعويض الأمر الذي سار       
عليه اجتهاد هذه المحكمة أيضا في قرار مماثل        

 في الملـف عـدد      28/1/2002صادر بتاريخ   
 ، هذا فضلا عن أن جانبا من        2784/2001/4

الفقه المغربي الأستاذ عبد االله بودهرين في كتابه        
منـشورات سيـسيا    " ون البحري المغربي    القان"

 ذهب إلى القول أنه لا      67 صفحة   1986طبعة  
يمكن الأمر بالحجز التحفظي على الـسفينة إلا        

ر إلى الخطـورة التـي      ظمن أجل دين ثابت بالن    
  .تترتب عليه وهو حجز السفينة وعقلها

  
وحيث إنه وفي نطاق التشريع المقـارن،       

ى المرسـوم   يلاحظ أن القانون الفرنسي يمقتض    
 فإنـه قـد مـنح       24/2/1971الصادر بتاريخ   

إمكانية إجراء تحفظي على السفينة بناءا علـى        
  غذن رئيس المحكمة التجارية عنـد إثبـات أن         
  الدين أسس من حيث المبدأ وليس على مجـرد         
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 محل منازعة أمـام     تزالالمطالبة بالتعويض لا  
القضاء ، كما أن القضاء الفرنسي ذهب إلى أن         

 لا يمكن الأمر به      التحفظي على الباخرة   الحجز
إلا عند وجود دين يرجح ثبوته ولـيس محـل          
منازعة جدية ، الأمر الذي أكدته استئنافية روان        

 منشور بمجلـة القـانون      15/2/1990بتاريخ  
  .48 صفحة 1992 لسنة DMFالبحري الفرنسي 

  
وحيث إنه بذلك يكون الأمر الاسـتعجالي       

واب حينمـا اسـتند     المطعون فيه قد خالف الص    
على مقتضيات اتفاقية بروكسيل بـالرغم مـن        
كونها غير واجبة التطبيق ، كمـا أنـه اعتبـر           
مجرد الخبرة القضائية والدعوى كافيين لترجيح      
جدية الدين والحال أن ظـاهر الوثـائق يثيـر          
منازعة بشأن المسؤولية وبالتالي في الحـصول       

  .على التعويض من عدمه 
  

 لما ذكر أعلاه ، يتعين      وحيث إنه استناداً  
إلغاء الأمـر الاسـتعجالي الـصادر بتـاريخ         

 2520/2002/2 في الملف عـدد      24/4/2002
فيما قضى به والحكم من جديد برفـع الحجـز          

 2التحفظي الواقع علـى البـاخرة سجلماسـة         
الراسية بميناء البيضاء بناءا على أمـر نائـب         

 بتـاريخ   رئيس المحكمة التجاريـة بالبيـضاء     
 7847/2002/4 في الملف عـدد      12/4/2002

مع أمر رائد ميناء البيضاء تنفيذ مقتضيات هذا        
  .القرار وتحميل المستأنف ضدها الصائر 

  :لهذه الأسباب 
  

فإن محكمة الاستئناف التجاريـة بالـدار       
البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيـا وحـضوريا        

  :تصرح 
  

  .  قبول الاستئناف :في الشكل 
  

بـاره وإلغـاء الأمـر       باعت :في الجوهر   
 فـي   24/4/2002الاستعجالي الصادر بتاريخ    

 فيمـا قـضى بـه       2520/2002/1الملف عدد   
والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي الواقـع        

 الراسية بميناء الـدار     2على الباخرة سجلماسة    
البيضاء بناء على أمر نائب رئـيس المحكمـة         

 فـي   12/4/2002التجارية بالبيضاء بتـاريخ     
 مع أمر رائد ميناء     7847/2002/4 عدد   الملف

البيضاء بتنفيذ مقتضيات هذا القرار وبتحميـل       
  .المستأنف ضدها الصائر 

  
وبهذا صدر القرار في اليـوم والـشهر        
والسنة أعلاه بنفس الهيئة التـي شـاركت فـي          

  .المناقشة 
  
  

  الرئيس      المستشار المقرر     كاتب الضبط
  

�
  


